بحث في إمامة المرأة للرجال

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد نبينا و معلمنا و قدوتنا المبعوث رحمة للعالمين ، و على آله و صحبه و تابيعهم بإحسان إلي يوم الدين .

وبعد فهذا بحث مختصر في مسألة إمامة المرأة للرجال ، كان قد وقع اختياري على هذه المسألة من ضمن المسائل المطروحة للبحث من قبل السادة المسؤولين عن برنامج "علماء المستقبل"  و الذي ينظمه الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين و الله أسأل أن يجزيهم خير الجزاء على ما قدموه لنا و أسأله كذلك أن يرزقنا الإخلاص في القول و العمل و السداد في الأمر كله. 

 لا يخفى على القارئ الكريم أن هذه المسألة لم تكن مطروقة بشكل كبير عند السلف ، فقد أجمع عامة  المسلمين عمليا على أن المرأة لا تؤم الرجل و لم يصل إلينا خبر عن حالة واحدة أمت فيها امرأة رجالا و لعل هذا ما يبرر عدم ذكر هذه المسألة في كتب العلماء السابقين  إلا بجملٍ قصيرة و بشكل عابر ، و لكن ما أثار هذه المسألة و جعل العلماء المعاصرين يكتبون فيها المقالات و الأبحاث هي الواقعة الشهيرة التى أمت فيها الدكتورة آمنة ودود المسلمين في صلاة الجمعة في كاتدرائية في نيويورك بعد أن أذَّنت لها احدى النساء و هي كاشفة الشعر ، فشاع هذا الخبر و انتشر مما دعى علمائنا الأجلاء أن يبينوا المسألة و يبحثوها بحثا موسعا .

 و أحب أن أشير هنا إلى أننا نبحث مسألة إمامة المرأة للرجال في الصلاة مع حفاظ المرأة على حجابها الشرعي و أما الواقعة التى أشرنا إليها فلا شك في حرمتها من عدة أوجه ، فلم يجز أحد من العلماء خطبة و إمامة المرأة لصلاة الجمعة و كذلك اختلاط النساء بالرجال في الصلاة " الكتف بالكتف و القدم بالقدم " فمع هذه الأمور التى وقعت لا أظن أن أحدا من الفقهاء يرى جواز هذا الأمر .
 و قبل أن نبدأ في بحث المسألة المشار إليها أعلاه أحب أن أشير كذلك إلي أن جُلَّ المراجع التى اعتمدت عليها هي مراجع إلكترونية مأخوذة من موقع "الموسوعة الشاملة" و موقع "نداء الإيمان" ، كذلك اعتمدت في عدة مواضع على دراسات متخصصة سأشير إليها في مواضعها و كذلك أظنني لم  أترك مقالا لعلمائنا الأكارم منشورا على الشبكة الإلكترونية إلا و قرأته و استفدت منه قدر الإمكان في صياغة و جمع هذا البحث . 
و قبل أن أشرع في بحث المسألة و عرض أقوال العلماء فيها و مناقشة أدلتهم أحب أن أتطرق أولا لبحث حديث أم ورقة  وما هي إمكانية الاعتماد عليه كدليل يثبت صحة ما ذهب إليه العلماء في هذه المسألة. 
إذا فسأقسم هذه الورقة إلي مبحثين رئيسيين : 
1- المبحث الأول : حديث أم ورقة .

2- المبحث الثاني : حكم إمامة المرأة للرجال .

محمد حسين الجابري
المبحث الأول : حديث أم ورقة رضي الله عنها

هذا الحديث هو أهم حديث في الباب و عليه مدار الإختلاف . اختلف العلماء في حكمهم على هذا الحديث فمنهم من ضعفه و منهم من حسنه ، واختلفوا كذلك في دلالته ، و سنبين هذا و نوضحه هنا بعون الله تعالى و لكن قبل أن نشرع بهذا أحب أن أبين للقارئ الكريم ما هو مضمون حديث أم ورقة .
 مضمون هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه و سلم كان قد زار أم ورقة في بيتها ، فطلبت منه أن ترافقه إلي الجهاد فأمرها النبي صلى الله عليه و سلم أن تقر في بيتها و سيرزقها الله الشهادة ، ثم طلبت أن يكون لها مصلى في بيتها فأذن لها بذلك و كان الذي يؤذن لها شيخا كبيرا .
الحديث جاء من سبعة طرق مدارها على الوليد بن عبدالله بن جميع إلا طريقا واحداً ذكره الدارقطني ، و روىَ الحديث عن الوليد من عدة طرق فيها اختلاف في السند وفيها اختلاف في المتن كذلك. 
أولا: الوليد بن عبدالله عن جدته وعن عبدالرحمن بن خلاد عن أم ورقة به. و قد روي عنه من أربعة طرق ، عن طريق وكيع بن الجراح و أبو نعيم الفضل بن دكين
 و عبدالله بن داود و أشعث بن عاطف
 ، و سأقتصر بذكر طريقي وكيع و عبدالله بن داوود .
1- وكيع بن الجراح: قال أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا وكيع بن الجراح حدثنا الوليد بن عبد الله بن جميع قال: حدثتني جدتي وعبد الرحمن بن خلاد الأنصاري عن أم ورقة بنت نوفل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما غزا بدرا قالت: قلت له: يا رسول الله! ائذن لي في الغزو معك؛ أمرض مرضاكم لعل الله أن يرزقني شهادة. قال: "َقَرِّي في بيتك، فإن الله تعالى يرزقك الشهادة". قال: فكانت تسمى الشهيدة. قال: وكانت قد قرأت القرآن، فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تتخذ في دارها مؤذنا، فأذن لها"

2- عبدالله بن داود: أخرجه الحاكم قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار، حدثنا أحمد بن يونس الضبي، حدثنا عبد الله بن داود الخريبي، به، وفيه؛"وأمر أن يؤذن لها وتقام وتؤم أهل دارها في الفرائض". قال الحاكم: قد احتج مسلم بالوليد بن جميع، وهذه سنة غريبة لا أعرف في الباب حديثا غير هذا" 
 .
ثانيا: الوليد عن جدته فقط عن أم ورقة به: و قد روى هذا الطريق عنه من وجهين : 
1- أبو نعيم: وقد أخرجه الإمام أحمد قال: ثنا أبو نعيم، به، وفيه؛ وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرها أن تؤم أهل دارها، وكان لها مؤذن، وكانت تؤم أهل دارها"
.
2- أبو أحمد الزبيري، أخرجه الدارقطني قال: حدثنا أبو بكر النيسابوري، حدثنا أحمد بن منصور، حدثنا أبو أحمد الزبيري، به، بلفظ: "أذن لها أن تؤم أهل دارها"
.
ثالثا: الوليد عن عبدالرحمن بن خلاد عن أم ورقة به:
رواه عنه محمد بن فضيل: اخرجه الإمام أبو داود، قال: حدثنا الحسن بن حماد الحضرمي، حدثنا محمد بن فضيل، به، وفيه؛ "وجعل لها مؤذنا يؤذن لها، وأمرها أن تؤم أهل دارها. قال عبدالرحمن فأنا رأيت مؤذنها شيخا كبيرا". 

رابعا: الوليد، عن ليلى بنت مالك، عن أبيها، وعبدالرحمن بن خلاد، عن أم ورقة:

رواه عنه عبدالله بن داود، أخرجه ابن خزيمة قال: أخبرنا أبو طاهر، أخبرنا أبو بكر، حدثنا نصر بن علي، أخبرنا عبدالله بن داود، به، وفيه؛ "وأذن لها أن تؤذن لها وأن تؤم أهل دارها في الفريضة". 

خامسًا: الوليد، عن أمه، عن أم ورقة:
رواه عنه أبو أحمد الزبيري:أخرجه الدارقطني قال: حدثنا أحمد بن العباس البغوي، حدثنا عمر بن شبة أبو أحمد الزبيري، به، وفيه؛ "أذن لها أن يؤذن لها، ويقام، وتؤم نساءها" 

سادسًا: الوليد بن عبد الله بن جميع، عن عبد الرحمن بن خلاد، عن أبيه:
روه عنه عبدالعزيز بن أبان بن محمد الأموي أبو خالد الكوفي: قال ابن الأثير: "روى الحارث بن أبي أسامة، عن عبدالعزيز بن أبان، أخبرنا الوليد بن عبد الله بن جميع، عن عبد الرحمن بن خلاد، عن أبيه، أن رسول الله صلى  الله عليه وسلم، أذن لأم ورقة أن تؤم أهل دارها، وكان لها مؤذن"
 "وهو كما نرى كأنه شاهد لحديث أم ورقة، فعبدالرحمن رواه عن أبيه وليس عن أم ورقة، لكن الطريق واحدة، وهذا أحد وجوه الخلاف على الوليد، ولاشك أن هذا وهم والله أعلم."

سابعا: جعفر بن سليمان قال: حدثنا أبو خلاد الأنصاري عن أم ورقة:

ذكره الدارقطني في العلل
 ، وقال: وأبو خلاد هذا يشبه أن يكون عبدالرحمن
بن خلاد الذي ذكره الخريي، وهذا الوجه ليس فيه ذكر للوليد.
و لكي يسهل تصور الروايات سأقتبس  شجرة الإسناد  من البحث الذي أشرنا إليه أول هذا الفصل
 : 
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فكما هو واضح في شجرة الإسناد أن الرواة اختلفوا فمرة يروون الحديث عن الوليد عن جدته و عن عبدالرحمن و مرة يرون الحديث عن الوليد عن جدته فقط عن أم ورقة كما فعل أبو نعيم ، و عاد عبدالله بن داود و روى الحديث عن شيخه الوليد عن ليلى بنت مالك ( جدته) عن أبيها و عبدالرحمن بن خلاد  عن أم ورقة  ، أما محمد بن فضيل فقد انفرد بذكر الحديث عن شيخه الوليد عن عبدالرحمن بن خلاد فقط ، و أما طريق جعفر بن سليمان الذي ذكره الداقطني فإنها لا ترجح أي طريق إلا أنها تثبت أصل الحديث و اما الطريق الأخير و هو طريق عبدالعزيز بن أبان عن الوليد فوقع فيه اضطراب و فيه عبدالعزيز و هو شديد الضعف و لا تعلل به طرق الحديث الأخرى . و مما يعزز اضطراب الحديث ما جاء في المتن من اختلافات كثيرة تشير إلى أن الوليد لم يحفظ الحديث و حصل له فيه خلط يؤكد مقالة بعض العلماء فيه بأن حديثه فيه اضطراب و ينفرد عن الرواة بما لا يشبه حديث الثقات و لكي تتضح الألفاظ سأقتبس الشكل التالى 
:
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و بما أن الجمع بين الروايات - ما أمكن ذلك- هو الأولى ، فإنه يمكننا القول بأن أم ورقة رضى الله عنها استأذنت النبي في أن تبني مسجدا في بيتها ليكون مثل المساجد الأخرى و طلبت أن يكون لها مؤذنا ينادي للصلاة و تؤم أهل بيتها ، أي نساء بيتها كما جاء في رواية أبي أحمد الزبيري . و لم يرد نص صريح في أن ام ورقة رضى لله عنها كانت تصلى بالمؤذن و بالطبع كان الأذان لصلاة الفريضة فتأمل . 
الحكم على الحديث : 

 اختلف العلماء في الحكم على الحديث فمنهم من ضعفه  كابن حبان
 و قال العقيلي عن الوليد بن جميع في حديثه اضطراب و كذلك ابن حجر إذ قال في التلخيص الحبير :" و في إسناده عبدالرحمن بن خلاد و فيه جهالة "
 و قال الباجي " هذا الحديث مما لا ينبغي أن يعول عليه "
 و حسَّن الحديث علماء آخرون كالحاكم و الذهبي و الدارقطني و ألمح الشوكاني إلي هذا إذ قال "وفي إسناده عبد الرحمن بن خلاد، وهو مجهول الحال، ولكن ذكره ابن حبان في ثقاته، وقد رواه معه غيره، ففي رواية لأبي داود قال: عن عثمان، عن وكيع، عن الوليد بن جميع قال: حدثتني جدتي، وعبد الرحمن بن خلاد، عن أم  ورقة بنت نوفل فذكره"
 ، و صرح الألباني بتحسينه
 لأن طريقي الوليد عن عبدالرحمن وجدته يقوي كل منها الآخر ليصبح حسنا لغيره و أما ورود الحديث من طريق عبدالرحمن أو جدة الوليد منفردا فلا يمنع أن يرويه الوليد بالكيفيات الثلاثة و ما جاء في طريق أبي أحمد الزبيري عن الوليد عن أمه فلعله أخطأ و لعله قصد جدته و الجدة أم ، و كذلك رواية عبدالله بن داود التى أخرجها ابن خزيمة التى جاء فيها عن ليلى عن أبيها فإما أنه خطأ من الوليد أو من من هو دونه أو هو روي من الوجهين و لا مانع.
 و أحب هنا أن أنقل رأي الشيخ سلمان العودة في حكمه على هذا الحديث " سند الحديث ، عن الوليد بن جميع عن عبدالرحمن بن خلاد عن أم ورقة ، هذا خلاصة الإسناد ، و الوليد فيه مقال و إن كان مسلم رحمه الله خرج له في صحيحه ، و لكن تكلم فيه جماعة و الأقرب أنه لا بأس به ، ليس من الثقات المشهورين و إنما فيه شيء من المقال و قال الإمام أحمد و أبو حاتم و أبو زرعة إنه لا بأس به و هذه من ألفاظ التعديل . فبعضهم أعل الحديث بالوليد بن جميع فنقول أن الوليد لا بأس به إن شاء الله .
عبدالرحمن بن خلاد ، مجهول و إن كان ابن حبان على قاعدته قد وثقه ، إلا أنه مجهول على ما هو معروف عند أئمة الجرح و التعديل و لكن تابع عبدالرحمن بن خلاد ليلى  التى هي جدة الوليد فبعضهم قال أن هذه المتابعة عززته ، فهذا يقوي الحديث و إن كانت هي كذلك مجهولة . الحديث في سنده شيء من الاضطراب ، فمرة يروي الوليد عن عبدالرحمن بن خلاد و مرة يقول عن جدتي أي ليلى و مرة عن أبيه و مرة يقول عن جدتي و عن عبدالرحمن بن خلاد و في تهذيب الكمال ذكر أكثر من هذا الكلام في الاختلاف و الاضطراب في رواية الحديث من قبل الوليد و لذلك فالحديث فيه شيء من الضعف سواء من جهة إسناده لوجود الوليد ثم عبدالرحمن بن خلاد و فيه أيضا اضطراب فمرة يقول كذا و مرة بقول كذا و أيضا الحديث لا يوجد ما يشهد له في هذا الباب إلا أحاديث أشد ضعفا منه ، و لكن حسن الحديث جماعة من أهل العلم كالدار قطني وأبو حاتم و العيني و ابن حجر و من المعاصرين الألباني و غيره و ربما كنا تحسينه لأنه ليس في سنده راوي متروكم أو مطعون أو متهم ." 


المبحث الثاني:حكم إمامة المرأة للرجال
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال ، سأذكرها إجمالا ثم سنأتي بكل قول على التفصيل و نناقش أدلته .
القول الأول : جواز إمامة المرأة للرجال مطلقا . 
القول الثاني : جواز إمامة المرأة للرجال في النفل . 
القول الثالث : عدم جواز إمامة المرأة للرجال . 
القول الأول: 
 
أما القول الاول و الذي ينص على جواز إمامة المرأة للرجال مطلقا في الفرض و النفل فهو منقول عن الإمام الطبري
 و أبي ثور و المزني  من الشافعية
 و محي الدين بن العربي من الظاهرية
 .
دليل القول الأول و مناقشته: 

يستند القول الأول على حديث أم ورقة الذي سبق و أن بحثناه  و هذا الحديث هو عمدة من قال بهذا القول ففي رواية أبي داود أنها كانت تؤم "أهل دارها" و كان مؤذنها شيخا كبيرا فكما جاء عند الإمام أبي داود ما نصه "وجعل لها مؤذنا يؤذن لها، وأمرها أن تؤم أهل دارها. قال عبدالرحمن فأنا رأيت مؤذنها شيخا كبيرا"
  فاستدل القائلون بهذا الرأي أنها كانت تؤم أهل دارها و من ضمنهم هذا الشيخ الكبير إلا أنه و كما بينا سابقا لا يسلم لهم هذا الدليل ، لأنه لم يرد فيه نص صريح على أن أم ورقة كانت تؤم هذا الشيخ الكبير و إنما جاء فيه أنها كانت تؤم "أهل دارها" وورد في سنن الدار قطني تخصيصا و توضيحا يبين لنا من هم أهل دارها فكما جاء في سنن الدار قطني (حدثنا الوليد بن جميع عن أمه عن ام ورقة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أَذِن لها أن يؤذن لها و تؤم نساءها)
 . إذا فهذه الرواية تفسر لنا من هم "أهل دارها" المقصودون في حديث أبي داود. و بهذا القول قال ابن قدامة في المغني "إنما أذن لها أن تؤم نساء أهل دارها، كذلك رواه الدارقطني، وهذه زيادة يجب قبولها .."
 ، و به قال أحمد بن عبدالرحمن البنا
"يمكن الجواب عن حديث أم ورقة بأنه ليس صريحا في أن المؤذن والغلام كان يصليان خلفها، فيحتمل أن المؤذن كان يؤذن لها ثم يذهب إلى المسجد ليصلي فيه وكذا الغلام، فكانت تؤم نساء دارها لا غير، ويؤيده ما رواه الدارقطني عن أم ورقة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لها أن يؤذن لها ويقام وتؤم نساءها"
.
القول الثاني : 

جواز إمامة المرأة للرجال في النفل فقط ، و قيل في صلاة التراويح خاصة و قال بعضهم أنها تؤم ذوي أرحامها و قال آخرون يشترط أن تكون عجوزا و قيل إذا كانت أقرأ من الرجل و اشترط آخرون أن تكون خلفهم في الصف
  و هو قول الإمام أحمد و اختيار متقدمي الحنابلة 
كما جاء عند الزركشي " منصوص أحمد واختيار عامة الأصحاب " .
دليل القول الثاني و مناقشته : 

دليلهم هو دليل القول الأول وهو حديث أم ورقة و لعلهم قالوا انه يُتَسامح في النافلة ما لا يتسامح فيه في الفريضة إلا أن الحديث واضح على أن أم ورقة كانت تصلى الفريضة ، و دليل ذلك أنه كان لها مؤذن يؤذن للصلوات و لا يأذَن إلا للفريضة فلا أدري ما هو مستندهم في التفريق بين الفريضة و السنة و الحديث الذي يستشهدون به واضح الدلالة على أنه في الفريضة . و قال ابن قدامة و هو من كبار فقهاء الحنابلة ما نصه " وحديث أم ورقة إنما أذن لها أن تؤم نساء أهل دارها كذلك رواه الدارقنطي وهذه زيادة يجب قبولها ولو لم يذكر ذلك لتعين حمل الخبر عليه لأنه أذن لها أن تؤم في الفرائض بدليل أنه جعل لها مؤذنا والأذان إنما يشرع في الفرائض ولا خلاف في أنها لا تؤمهم في الفرائض ولأن تخصيص ذلك بالتروايح واشتراط تأخرها تحكم يخالف الأصول بغير دليل فلا يجوز المصير إليه"

القول الثالث:
عدم جواز إمامة المرأة للرجال مطلقا سواء كان ذلك في الفرض أم في النفل ، و هو قول أبي حنيفة و مالك و الشافعي و رواية عن أحمد و جمهور العلماء من السلف و الخلف ، و قال ابن تيمية "وإن المنع من إمامة المرأة بالرجال قول عامة العلماء"
 ، و قال النووي "اتفق أصحابنا على أنه لا تجوز صلاة رجل بالغ ولا صبي خلف امرأة، وسواء في منع إمامة المرأة للرجال صلاة الفرض والتراويح , وسائر النوافل , هذا مذهبنا , ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف- رحمهم الله- وحكاه البيهقي عن الفقهاء السبعة فقهاء المدينة التابعين, وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وسفيان وأحمد وداود.."
 و قال ابن قدامة "وأما المرأة فلا يصح أن يأتمّ بها الرجال بحال في فرض ولا نافلة في قول عامة الفقهاء
" .و قال ابن رشد الحفيد "اختلفوا في إمامة المرأة، فالجمهور على أنه لا يجوز أن تؤم الرجال "

أدلة أصحاب القول الثالث و مناقشتها:
يعتمد أصحاب هذا القول على عدد من الأدلة و منها :

1. وجدت عددا كبيرا من أصحاب هذا القول يستشهد بحديث جابر الذي رواه ابن ماجة "ولا تؤمن امرأة رجلا ، و لا أعرابي مهاجرا ، ولا فاجر مؤمنا"
 مع أن اسناده واهٍ كما نص على ذلك الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام و عدد من أهل إذا فهذا الحديث منكر ولا يصلح للإستشهاد به .
2. نقل بعض العلماء الإجماع على حرمة إمامة المرأة للرجل مطلقا و نقل البعض الإجماع على حرمة الإمامة في الفرض ، إلا أنه يصعب التسليم بدعوى الإجماع بعدما بينا الأقوال في هذه المسألة و أن العلماء مختلفون فيها على ثلاثة أقوال ، و ممن نقل الإجماع على هذه المسألة
 : 

1. ابن عبدالبر" وأجمع العلماء على أن الرجال لا يؤمهم النساء "
.

2. الماوردي "لا يجوز للرجل أن يأتم بالمرأة بحال فإن فعل أعاد صلاته ، وهذا قول كافة الفقهاء إلا أبا ثور فإنه شذ عن الجماعة "
.

3. ابن حزم "واتفقوا أن المرأة لا تؤم الرجال وهم يعلمون أنها امرأة ؛ فإن فعلوا فصلاتهم فاسدة بإجماع "
. وقال في المحلى" ولا يجوز أن تؤم المرأة الرجل ، ولا الرجال ، هذا ما لا خلاف فيه "
.

4. الوزير ابن هبيرة" وأجمعوا على أنه لا تجوز إمامة المرأة بالرجال في الفرائض "
.
5. ابن قدامة " ولا خلاف في أنها لا تؤمهم في الفرائض "
.

6. الكمال بن الهمام " وبدلالة الإجماع على عدم جواز إمامتها للرجل "
.

7. الزيلعي" ولأنه لا يجوز الاقتداء بالمرأة إجماعاً "
 .
3. حديث أبي هريرة فعن أبي هريرة قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (خير صفوف الرجال أولها و شرها آخرها و خير صفوف النساء آخرها و شرها أولها )
  و قال النووي شارحا هذا الحديث :(أما صفوف الرجال فهي على عمومها فخيرها أولها وشرها أبداً أما صفوف النساء فالمراد بالحديث صفوف النساء اللواتي يصلين مع الرجال، وأما إذا صلين متميزات لا مع الرجال فهن كالرجال خير صفوفهن أولها وشرها آخرها. والمراد بشر الصفوف في الرجال والنساء أقلها وثواباً وفضلاً وأبعدها من مطلوب الشرع وخيرها بعكسه، وإنما فضل آخر صفوف النساء الحاضرات مع الرجال بعدهن من مخالطة الرجال ورؤيتهن وتعلق القلب بهم عند رؤية حركاتهم وسماع كلامهم ونحو ذلك، وذم أول صفوفهن لعكس ذلك والله أعلم)
 فقد حث رسول الله صلى الله عليه و سلم أن تتأخر النساء عن صفوف الرجال فكيف بها و هي تقف أمام الرجال تؤمهم!.

4. حديث أنس بن مالك الذي أخرجه البخاري فعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: (أَن جدتَه مليكة دعت رسول الله  صلى الله عليه وسلم  لطعام صنعته لَه، فأكل منه ثم قَال: "قوموا فلأصل لكم" . قال أنس : فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس ، فنضحته بماءٍ، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم  وَصَفَفْتُ و اليتيم وَرَاءَهُ ، وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه و سلم ركعتين ثم انصرف)
. فإن كانت العجوز لم تقف بجوار حفيدها في الصف فمن باب أولى أن لا تتقدم صفوف الرجال .
5. و استدلوا بأن الأصل في العبادات الحظر والمنع ، فليس للناس أن يزيدوا في عبادة أو يدخلوا عليها صورا و كيفيات لم ترد في الشرع  و بما أنه لم يثبت لنا أن امرأة صلت بالرجال في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم و كانت فيهم أمهات المؤمنين و قال ابن رشد "وإنما اتفق الجمهور على منعها أن تؤم الرجال، لانه لو كان جائزا لنقل ذلك عن الصدر الاول"
 فدل هذا على أن إمامة المرأة للرجال بدعة في الدين. 
خلاصة البحث:
خرجنا من هذه الورقة بعدة نتائج يمكننا أن نسردها بشكل مختصر لعل هذه الخلاصة تفيدنا في تصور أهم النقاط التى مرننا عليها : 

· حديث أم ورقة اختلف العلماء فيه فمنهم من ضعفه و منهم من حسنه و الراجح أنه حديث حسن .
· حديث أم ورقة ليس صريح الدلالة على على أنها كانت تأم الرجال.
· اختلف العلماء في حكم إمامة المرأة و إن كان هناك من العلماء من ادعى الإجماع .
· الراجح في مسألة إمامة المرأة هو قول جماهير العلماء بأن إمامتها للرجال لا تجوز مطلقا ، وذلك لأنه لم يثبت أن امرأة صلت بالرجال في عهد رسول الله و لم يرد إلينا نص صحيح بخصوص هذه المسألة و الأصل في العبادات التوقف ، و الإحتجاج بحديث ام ورقة بأنها كانت تأم الرجال لا يصح لأنه لم يثبت في أي رواية أنها كانت تأم الرجال صراحةً ، و لأن رسول الله صلى الله عليه و سلم أخبرنا بأن شر صفوف النساء أولها فكيف يراد لها أن تقف أمام الرجال . 
هذا و الله الموفق و الهادي إلي سواء السبيل ، و صلى الله و سلم على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم . 
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�  اعتمدت في هذا الفصل على بحث  نشر في  مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية و القانونية المجلد 5 ، العدد3  ، تحت عنوان  " حديث أم ورقة في إمامة المراة الصلاة دراسة و نقد" لـ  د. فايز أبو عمير  و د. محمد طوالبة .


�  المسند ( 6 / 405 ) .


�  العلل الواردة في لحديث النبوي ( 15 / 416 – 417 ) .


�  كتاب الصلاة، باب إمامة النساء(591) .  


� المستدرك على الصحيحين ( 1 / 203 ) .


� المسند ( 6 / 406 ) .


� السنن رقم الحديث (1524) . 


� كتاب الصلاة ، باب إمامة النساء ( 592 ) .


� صحيح ابن خزيمة ، جماع أبواب صلاة النساء في الجماعة ، باب إمامة المرأة النساء في الفريضة رقم الحديث (1676 ). 


� السنن رقم الحديث (1094).


� أسد الغابة ( 1 / 617 ) .


� مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية و القانونية المجلد 5 العدد 3 ص 118 .


� العلل ( 15 / 417 ) .


� مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية و القانونية المجلد 5 العدد 3 ص 119 .


� المرجع السابق ص 120 .


�  المجروحين (3/79).


�  التلخيص الحبير(2/27).


�  المنتقى (1/235).


�  السيل الجرار (1/252).


� إرواء الغليل (2/255-256).


� نقلت رأيه بتصرف يسير من دروسه الصوتية و التى شرح فيها كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر 


�  بحثت عن هذه الأقوال في كتب قائليها من الذين لهم كتب مطبوعة إلا أني لم أجد شيئا .


�  في أثناء بحثي وجدت كلاما للصناعي في سبل السلام ينص فيه على أن الطبري يرى جواز إمامة المرأة للرجل في النفل ، إلا أنني وجدت أكثر الفقهاء  على خلاف ذلك و بما أنني أشرت إلي عدم وجود هذه الآراء في كتب قائليها و بما أن الصنعاني من المتأخرين فإني أظن أن الطبري يرى جواز إمامة المرأة للرجل مطلقا و ذلك لكثرة الأئمة الذين نقلوا هذا القول عنه .


�  المجموع ( 4 / 52 ) ، و المغني ( 3 / 33 ) ، و الشرح الكبير ( 1 / 460 ) ، و الحاوي ( 2 / 326 ) ، و بداية المجتهد ( 3 / 189 ) .


�  نقلت هذا القول عن محي الدين بن العربي من مقالة لـ د.علي جمعة مفتى الجمهورية المصرية .


�  أبو داود ، كتاب الصلاة ، باب إمامة النساء ( 592 ) .


� الدار قطني ، السنن رقم الحديث (1094).


�  المغنى (2/34) . 


�  هو أحمد بن عبدالرحمن بن محمد البنا الساعاتي ، والد حسن البنا مؤسس الإخوان الملسمين .


� الفتح الرباني ترتيب مسند الإمام أحمد (5/ 234).


�  ذكر ذلك ابن تيمية عن مذهب الإمام أحمد كما في مجموع الفتاوى (5/317)  " ولهذا جوز أحمد على المشهور عنه أن تؤم المرأة الرجال لحاجة مثل أن تكون قارئة وهم غير قارئين فتصلي بهم التراويح كما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأم ورقة أن تؤم أهل دارها وجعل لها مؤذنا وتتأخر خلفهم وإن كانوا مأمومين بها..".


�  كما في  المبدع ( 2 / 72 ) ، والمغني ( 3 / 33 ) ، و  شرح الزركشي ( 2 / 95 ) ، و الإفصاح ( 1 / 145 ) ، و الإنصاف ( 2 / 264) .


� المغنى (2/34) .


�  مجموع الفتاوى (5/317).


� المجموع (4/151).


� المغنى (2/34)


� بداية المجتهد و نهاية المقتصد (1/118).


� منكر. رواه ابن ماجه (1081).


� استفدت كثيرا من كتاب "إجماعات ابن عبد البر في العبادات جمعاً ودراسة" لـ د .عبد الله بن مبارك البوصي ( 1/ 610 – 612 ) في نقل هذه الأقوال.


�  الاستذكار ( 2 / 34  ) .


�  الحاوي  ( 2 / 326 ) .


�  مراتب الإجماع  ( 27 ) .


�  المحلى ( 2 / 167 ) .


�  الإفصاح ( 1 / 145 ) .


�   المغنى (2/34)


�  شرح فتح القدير (1/ 360،362) .


�  تبيين الحقائق  (1/137) .


�  صحيح مسلم ، كتاب الصلاة ، باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها والازدحام على الصف الأول والمسابقة إليها وتقديم أولي الفضل وتقريبهم من الإمام.


� شرح النووي على صحيح مسلم  (4/159)   


� صحيح البخاري رقم الحديث 380.


� بداية المجتهد و نهاية المقتصد (1/118).
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